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 المطلب السادس: النفقة الزوجية :

وهي واجبة بقوله  م وكسوة , وسكن لمن وجب له ,وهو ما يقدم من طعا

وقوله ,  } 233البقرة  { چثى       ۇٴۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ : تعالى 

اخذتموهن بكلمة الله ,  فإنكم:) اتقوا الله في النساء ,  ☻

تكرهونه  أحد واستحللتم فروجهن بكلمة الله , ولكم عليهن الا يوطئن فرشكم 

وهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن , فان فعلت ذلك فاضرب

 .(1)بالمعروف ( 

الاجماع على وجوب نفقات الزوجات على ازواجهن ♫  ونقل النووي 

 (2),الا الناشز منهن .

ولم يرد في تقدير النفقة حد شرعي وانما رد الازواج فيها الى العرف . وبه 

يكفيها من الطعام والادام  قالت الحنفية : انه يجب للزوجة على زوجها قدر ما

والخضر والفواكه والزينة والسمن وسائر ما لابد منه للحياة حسب المتعارف , 

وان ذلك يختلف باختلاف الامكنة والازمنة والاحوال كما يجب عليه كسوتها 

صيفا وشتاء .وان ذلك مقرون بحال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة 

ڌ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ    ڃ  چڃ  ڃ  چ : لقوله تعالى 

                                                           

 .  3009رقم  4/39رواه مسلم  (1)

, , الاجماع ,ابن المنذر , ت : فؤاد عبد المنعم, دار الثقافة   8/184شرح صحيح مسلم ,  (2)

 . 79-78هـ , ص : 3/1408الدوحة , ط
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وقوله ,   7الطلاق:  چڑ  ک  ک  ک  ک    گ    ڑڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ

 . (3) ٦الطلاق:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ڄ  چ تعالى 

ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چ : "♫ قال العلامة ابن جزي الغرناطي المالكي 

ما لا يطيق ,  الزوجيكلف على مقدار حاله , ولا أحد أمر بأن ينفق كل و چچچ

 ولا تُضيَّع الزوجة بل يكون الحال معتدلاً . 

وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس , وهو مذهب 

ته فمذهب  مالك خلافاً لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية , ومن عجز عن نفقة امرأ

وإن عجز عن الكسوة دون مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلافاً لأبي حنيفة , 

 . (4)النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب"

: " لينفق ذو سعة : فيه الامر ♫ وقال العلامة السيد صديق حسن خان 

السعة بان يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم , ومن قدر  لأهل

نفق مما اتاه الله عليه رزقه أي كان رزقه بمقدار القوت او مضيق ليس بموسع فلي

                                                           

,أحكام  1455, روضة الطالبين , ص: 2/174فقه السنة  ,  4/11ينظر : الاختيار  (3)

 . 384, القواعد الفقهية الكبرى ص: 225الزواج , الاعظمي , ص:

, التسهيل لعلوم التنزيل , ابن جزي , ت: محمد عبد المنعم وابراهيم عطوة , مكتبة الايمان  (4)

 437, بداية المجتهد , ص:  1455.وينظر : روضة الطالبين , ص :  4/253م , 2008المنصورة , 

 . 1288, نيل الاوطار , ص:  105/ 3, فتح باب العناية , 
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ويقدر القاضي النفقة بحسب حال  ...أي مما اعطاه من الرزق ليس عليه غير ذلك 

 . (5)المنفق , والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة "

 المطلب السابع: رضاعة الصغير : 

ھ  چعد المالكية الرضاعة واجبة على الام دينا وقضاء لقوله تعالى 

ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےے  ھ  ھ   ھ

  ئەې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۇٴۈ

ی     یئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى   ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ

تج  تح    بيی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى

 . (233)سورة البقرة: چتخ  تم  تى  تي   ثج  ثم  ثى   

ى الأمر , وتقتضي الآية حكمين : الحكم خبر بمعن:" ♫ ي ز  ـقال ابن جُ 

ة الأول : من يرضع الولد : فمذهب مالك ان  يجب عليها ارضاع ولدها ما المرأ

دامت في عصمة والده , الا ان تكون شريفة لا يرضع مثلها فلا يلزمها ذلك , وان 

كان والده قد مات وليس للولد مال : لزمها رضاعه في المشهور , وقيل : أجرة 

ه على بيت المال , وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً : لم يلزمها رضاعه , لقوله رضاع

ڦ    ڦ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ تعالى : 

[ إلا أن تشاء هي فهي أحق به بأجرة المثل , فإن لم  6] الطلاق :  چڄڄ  ڄ

                                                           

فتح البيان في مقاصد القران , ت: عبد الرزاق المهدي , دار الكتاب العربي , بيروت ,  (5)

 . 2/177السنة  وينظر : فقه  0 114-113/ 7م , 2008
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 يقبل الطفل غيرها وجب عليها إرضاعه , ومذهب الشافعي وابي حنيفة انه لا

 .عندهما على الندب  الآية, والامر في هذه  صلاً أيلزمها رضاعه 

 .(6)وقال أبو ثور : يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية وحملها على الوجوب"

خبر ,  چ ھھ چ: " ♫ ونحوه قول ابن عطية الاندلسي 

معناه : الأمر على الوجوب لبعض الوالدات , والأمر على جهة الندب والتخيير 

ة فأما  لبعضهن , التي في العصمة فعليها الإرضاع , وهو عرف يلزم إذ قد صار المرأ

كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها أن لا ترضع وذلك كالشرط , فإن 

مات الأب ولا مال للصبي فمذهب مالك في المدونة أن الرضاع لازم للأم , 

لمال , وقال عبد بخلاف النفقة , وفي كتاب ابن الجلاب : رضاعه في بيت ا

ء المسلمين , وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها ,  الوهاب : هو من فقرا

والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي , فهي أحق به بأجرة المثل . هذا مع يسر 

الزوج , فإن كان معدماً لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها 

 .(7)اع , ولها أجر مثلها في يسر الزوج" فتجبر حينئذ على الإرض

                                                           

,  4/270, الذخيرة , القرافي  132/ 3وينظر : الاختيار  165/ 1التسهيل لعلوم التنزيل ,  (6)

 . 9/294, الشرح الكبير  11/480الحاوي 

هـ , 2/1428المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , ابن عطية , دار الكتب العلمية , ط (7)

1 /310-311 . 
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ء أجبرت او لم تجبر فهي من تلقاء نفسها     وقد جرى العرف بيننا ان الام سوا

 .(8)وغير مطلقة , طفلها خصوصا اذا كانت مع زوجها  بإرضاعتقوم 

 

 

                                                           

الوجيز في الاحوال الشخصية  د. ,  206-205زواج , الاعظمي , ص: ينظر :أحكام ال (8)

 من قانون الاحوال الشخصية . 80. وعليه مشى المقنن العراقي في المادة  1/210أحمد الكبيسي  


